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 (هـ1437لعام   22قرار رقم  )

 لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية من  الصادر

  ،)أ( شركة /لاعتراض المقدم من المكلفبشأن ا 

 هـ25/8/1435وتاريخ  4032/22/1435برقم 

 م.2012م إلى 2009الربط الزكوي الضريبي للأعوام من  على

 

 

 -:والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ،الحمد لله وحده

الثانية بجدة وذلك بمقرها بفرع  الابتدائيةالزكوية الضريبية  الاعتراضاجتمعت لجنة  هـ،25/8/1437 فقالموا ربعاءالأ ومإنه في ي

 -:كل من والمشكلة منمصلحة الزكاة والدخل 

 رئيسًاالدكتور /.......... 

 عضوًا ونائبًا للرئيس   الدكتور /........

 عضوًا   الدكتور /........

 عضوًا   الأستاذ /........

 عضوًا   لأستاذ /........ا

 سكرتيرًا   الأستاذ /........

ختصاص )ا ،م2012م إلى 2009( على الربط الزكوي للأعوام من .........، رقم مميز))أ( شركة وذلك للنظر في اعتراض المكلف/

مة من المصلحة، عتراض المقدالبحث والمناقشة في ضوء مذكرة الاعتراض بوقد تناولت اللجنة الا فرع المصلحة بجدة(،

هـ، بحضور ممثلي 6/7/1437ربعاء الموافق وبالاطلاع على ملف القضية ومحضر جلسة المناقشة المنعقدة يوم الأ

ممثل وبحضور هـ، 15/6/1437، وتاريخ 4185/16/1437بموجب خطاب المصلحة رقم ......، .........، و.........المصلحة/

وتاريخ  ،( صادرة من جدة3) ةنسخ ،(........ية بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم )، سعودي الجنس)ط(مكتب ........المكلف/

هـ والمصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة 3/7/1437المؤرخ في  شركةهـ، بموجب تفويض ال4/1/1441ها ئنتهاا

 هـ.3/7/1437جدة بتاريخ 

 :ا نظر الطرفين ورأي اللجنة حولهماوفيما يلي وجهت

 هـ.10/8/1435وتاريخ  (7953/22/1435صادر برقم ) :الربط -

 هـ.23/9/1435وتاريخ ( 4032/22/1435وارد برقم ) :الاعتراض -

  -الشكلية: الناحية  :أولًا 

 ومن ذي صفة. التقديمه خلال الموعد المحدد نظامً  الاعتراض مقبول شكلًا 

 -الموضوعية: الناحية  ا:ثانيً 

 م2009في الربح المعدل لعام احتساب الزكاة على صا -1

 وجهة نظر مقدم الاعتراض

 -الفتوى:  تطبيق-أ
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هـ 18/11/1426الصادرة بتاريخ  23408إلى الفتوى الشرعية رقم  استنادً اعداد وتقديم إقرارها الزكوي اب شركةقامت ال -

 :ق بما جاء تحت إجابة السؤال الرابع كما يليالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء فيما يتعل –الإفتاء ومن الرئاسة العامة للبحوث 

ما جعل من إيرادات المصنع الواجب زكاتها في شراء أصول أو أنفقها صاحبها في غير عروض التجارة قبل تمام الحول "

 .فلا زكاة فيها، لإنفاقها قبل تمام الحول عليها"

أن هناك إضافات إلى استثمارات خلال العام بمبلغ ن قائمة التدفقات النقدية تظهر بإإلى النص أعلاه وحيث  استنادً ا

قرارها الزكوي بتخفيض صافي ربح العام بإضافات إعداد إ عند شركة، تم سدادها من أرباح العام، فقد قامت ال( ريال000.535.7)

 جارة.للفتوى المذكورة لأن هذه الاستثمارات من ربح العام تم إنفاقها في غير عروض الت االاستثمارات تطبيقً 

حتساب زكاة على ربح العام المعدل على اعتبار أنه أعلى من الوعاء الزكوي اقامت المصلحة ضمن الربط المرفق ب -

 .لنص الفتوى المذكورة أعلاه ادون السماح بتخفيضه بإضافات الاستثمارات تطبيقً 

وى الشرعية الصادرة من الرئاسة إن عدم قيام المصلحة بتخفيض ربح العام بإضافات الاستثمارات يتعارض مع الفت -

 22665الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء وهي نفس الجهة الشرعية التي أصدرت الفتوى الشرعية رقم –العامة للبحوث والإفتاء 

اوى صدار الفتإهـ والتي قامت المصلحة بتطبيقها على مكلفي الزكاة باعتبارها صادرة من جهة شرعية لها حق 15/4/1424بتاريخ 

 في المملكة العربية السعودية.

والابتدائية تؤيد تطبيق الفتوى نذكر من اللجنة الاستئنافية فقد صدرت عدة قرارات  شركةمعالجة العلى  اوتأكيدً  -

 -:منها على سبيل المثال ما يلي

 -:ما يلي فقرة رأي اللجنة على في، والذي نص هـ1427لعام  655ستئنافية رقم قرار اللجنة الا-

وما قدمه الطرفان من دفوع  ،ستئناف المقدمبتدائي المستأنف، وعلى الا"بعد اطلاع اللجنة على القرار الا

من الوعاء الزكوي دون قيده  المكلف حسم صافي الأصول الثابتة ستئناف يكمن في طلبومستندات، تبين للجنة أن محور الا

ن الوعاء الزكوي للمكلفين يحتسب باستخدام أسلوب إهـ. وحيث 18/11/1426وتاريخ  23408ا إلى الفتوى رقم ستنادً ابحد معين 

غير  محدد يمثل أحد أركانه أن يتم خصم الأصول الثابتة للمكلف بغض النظر عن حجمها أو نوعها ما دام أنها تمثل أصولًا 

 ي أو نظامي. متداولة تساعد في الإنتاج الحالي والمستقبلي، وأن حدها بحدود معينة لا يوجد له سند محاسب

 -ما يلي: اللجنة علىوالذي نص في فقرة رأي  ،هـ1433( لعام 1128ستئنافية رقم )قرار اللجنة الا -

وما قدمه الطرفان من دفوع  ،ستئناف المقدم"بعد اطلاع اللجنة على القرار الإبتدائي المستأنف، وعلى الا

ستثمارات القنية من الوعاء الف حسم صافي الأصول الثابتة وستئناف يكمن في طلب المكومستندات، تبين للجنة أن محور الا

ن الوعاء الزكوي للمكلفين يحتسب إهـ. وحيث 18/11/1426وتاريخ  23408ا إلى الفتوى رقم ستنادً االزكوي دون قيده بحد معين 

أو نوعها ما دام أنها تمثل باستخدام أسلوب محدد يمثل أحد أركانه أن يتم خصم الأصول الثابتة للمكلف بغض النظر عن حجمها 

 غير متداولة تساعد في الإنتاج الحالي والمستقبلي، وأن حدها بحدود معينة لا يوجد له سند محاسبي أو نظامي.  أصولًا 

هـ والذي نص 16/6/1435ج بتاريخ .ص/2/92هـ الصادر بخطابها رقم 1435( لعام 17قرار اللجنة الابتدائية رقم ) -

 -:على ما يليفي فقرة رأي اللجنة 

تضح أن الوعاء الزكوي كان أقل من صافي الربح المعدل، ا" برجوع اللجنة إلى الربط الذي أجرته المصلحة على المكلف 

صول ولذلك اعتبرت المصلحة أن الربح المعدل هو الوعاء الزكوي للمكلف، وهذا يعني أن المصلحة لا تقبل بحسم كامل الأ

 23408للفتوى الشرعية رقم  اصول عن إجمالي حقوق الملكية، وتطبيقً حالة زيادة صافي قيمة الأالثابتة من الوعاء الزكوي في 

ل الثابتة وليس صووذلك بعد حسم صافي قيمة الأ( أ) شركةهـ، فإن اللجنة ترى أن يقتصر الوعاء الزكوي ل18/11/1426وتاريخ 

 ".على الربح المعدل

حتساب الزكاة على وعاء ااحتساب الزكاة على ربح العام الأعلى وتطالب بتعترض على  شركةبناء على ما تقدم، فإن ال

 ستخدام النقد من ربح العام في شراء استثمارات )عروض قنية(.لا االزكاة وإن كان أقل، نظرً 



3/11 
 

 -عدم خصم الزكاة المسددة نتيجة عدم تطبيق الفتوى ضمن الربط المرفق: -ب

 .( ريالًا 375.188م البالغة )2009فق بخصم الزكاة المسددة لعام ا ضمن ربطها المرلم تقم المصلحة سهوً  -

بتطبيق الفتوى الشرعية عند إعداد إقرارها الزكوي، إلا أن  شركةكما هو مبين ضمن الفقرة )أ( أعلاه، قامت ال -

ضمن مطالبة هـ، المت24/11/1431بتاريخ  1059/4م وأصدرت خطابها رقم 2009المصلحة رفضت إصدار شهادة الزكاة لعام 

 (.%2.5×  7.535.000) ( ريالًا 1088375بسداد الزكاة على ربح العام قبل تخفيضه بإضافات الاستثمارات بمبلغ ) شركةال

ج بتاريخ /0413/2011الماسة لشهادة الزكاة، قامت بموجب خطاب محاسبها القانوني رقم  شركةلحاجة ال اونظرً  -

هـ بسداد الزكاة المستحقة على إضافات 5/6/1432بتاريخ  1906القيد رقم هـ والمودع لدى المصلحة بموجب 4/6/1432

حتساب الزكاة الوارد في لا ا، مع التمسك بتطبيق الفتوى الشرعية المذكورة أعلاه طبقً ( ريالًا 375.188الاستثمارات البالغة )

 حقها في الاعتراض. شركةالإقرار حتى لا تفقد ال

ادتكم تطبيق الفتوى الشرعية المذكورة أعلاه واعتبار المبلغ المسدد تحت حساب من سع شركةبناءً عليه، ترجو ال

 مسدد بالزيادة. ( ريالًا 188.375م البالغ )2009لعام الزكاة 

 وجهة نظر المصلحة

 خضاع صافي الربح المعدل كوعاء للزكاة في الآتي:إتوضح المصلحة وجهة نظرها في 

هـ 8/8/1392( وتاريخ 2/8443/1لتعميم المصلحة رقم ) اقوق الملكية طبقً صول الثابتة في حدود حيتم حسم الأ -1

 صول الثابتة بشرطين:والذي يوضح كيفية تحديد وعاء الزكاة والذي يقضي بحسم قيمة الأ

 الأول: أن يثبت سداد المكلف لكامل قيمتها.

لسنوات السابقة والاحتياطيات الثاني: أن تكون القيمة في حدود رأس المال المدفوع والأرباح المرحلة من ا

والمخصصات والاستدراكات والحساب الجاري الدائن لصاحب المنشأة. وهذا يعني من وجهة نظر المصلحة أنه لا مساس لقيمة 

هـ، 12/7/1409( وتاريخ 73/1وقد أكد على ذلك تعميم المصلحة رقم ) ،في الخضوع للزكاة أو معدلًا  اصافي ربح العام دفتريً 

المتبع في المصلحة في حالة أن الوعاء الزكوي أقل من صافي أرباح العام فإنه يتم إخضاع أرباح العام للزكاة وهذا ن إوحيث 

 المبدأ ثابت ومستقر العمل في تطبيقه على كافة المكلفين على حد سواء.

( وتاريخ 23408ستدل به المكلف في اعتراضه والخاص بطلبه تطبيق ما ورد بالفتوى الشرعية رقم )اأن ما  -2

 نها خاصة بحالة المصنع المستفتي، ويمكن أن يجاب على ذلك من جانبين:إهـ لا ينطبق على حالته حيث 18/11/1426

لإجراء  اهـ إجابة السؤال الرابع منها، يعتبر مؤيدً 1/11/1426( وتاريخ 23408ن ما ورد في الفتوى رقم )أ الجانب الأول:

لعام محل ربط الزكاة لا يتم تحديده إلا بعد إقفال الحسابات في نهاية العام المالي، وأنه لا ن صافي الربح عن اإالمصلحة حيث 

تحديدها إلا في يمكن القول بأن شراء الأصول الثابتة خلال العام قد تم من صافي الأرباح التي لم تكن تحققت بعد ولا يتم 

لأصول الثابتة من الإيرادات اليومية المحققة التي تودع في البنوك حيث يتم شراء ا، عداد الحسابات الختاميةإنهاية العام بعد 

يرادات في شراء أصول أو أنفقها كر في الفتوى الشرعية بأن )ما جعل من الإوهو ما ذ ،وليس من صافي الربح في نهاية العام

يرادات بعد حسم المصاريف ى من الإصاحبها في غير عروض التجارة قبل تمام الحول فلا زكاة فيها(، وبناءً عليه فإن ما يتبق

 وهذا ما يطبق على جميع المكلفين. ،وهو ما يتم تزكيته ،والتكاليف يمثل صافي الربح

عاء الزكوي كحد أدنى يعود إلى أن إخضاع الغلة )الربح( ي الربح المعدل لأغراض تحديد الوالجانب الثاني: أن الأخذ بصاف

الإسلامي في دورته الثانية، والفتوى الشرعية المشار  هوبه صدر قرار مجمع الفق ،تللزكاة رأي فقهي معتبر لزكاة المستغلا

 ،ستغلاله في أصول ثابتة أو عروض قنيةاتم  شركةطبق بشكل دقيق لو أن النقد المتوفر للنإليها بعاليه في السؤال الرابع ت

فإن الأرباح )المكاسب( تعرف بأنها الزيادة في حقوق  وبالتالي فإن رصيد الأرباح سينخفض مقابل ذلك، ومن الناحية المحاسبية

أصحاب رأس المال التي تأتي إما من زيادة في الأصول المتداولة أو نقص في الخصوم المتداولة كلما كانت تلك المنشأة 

التوزيع على  والعكس صحيح، كما أن الربح المتحقق خلال العام لا يتم التصرف فيه إلا من خلال حالات محددة منها ،نامية
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الشركاء وزيادة رأس المال وتغطية الخسائر المرحلة من سنوات سابقة، إضافة إلى التفسير الضيق لتحديد الوعاء الزكوي 

سيؤدي إلى حجب الزكاة المستحقة عن مصاريفها بمجرد أن مجموع العناصر السالبة المخصومة من الوعاء كانت أكبر من 

فين من الشركات وهو ما يؤدي إلى عدم خضوع بعض كبار المكل ،اقد حققت أرباحً  شركةلالعناصر الموجبة حتى لو كانت ا

ف والفنادق والشركات العقارية وشركات النقل وبعض الشركات الصناعية للزكاة بالرغم من أن أموالها المساهمة كالمصار

 نامية بشكل واضح.

صول الثابتة لا يعد ى أساسها القوائم المالية فإن شراء الأللمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والتي تعد عل اطبقً  -3

ولا يتم تخفيض أرباح العام بقيمة الاصول الثابتة المشتراة خلال العام وإنما تتأثر هذه  ،يحمل على قائمة الدخل اإيراديً  امصروفً 

المركز المالي التي يتم الربط بموجبها  صول الثابتة، وتظهر أرباح العام كاملة بقائمةرباح بإهلاكات واستدراكات هذه الأالأ

 صول الثابتة.يتمثل في التوزيع على الشركاء وزيادة رأس المال وأخرى ليس منها تمويل شراء الأ اوالتصرف في الربح محاسبيً 

 رأي اللجنــــــــــــــــة

 اه من دفوع ومستندات فإن اللجنة ترى الآتي:يبعد دراسة وجهتي نظر الطرفين وما أبد

 بالرجوع إلى القوائم المالية الخاصة بالمكلف والإيضاحات حولها تبين الآتي:

 .)ظ( شركةسم أحد الشركاء وهو ا، وإنما بشركةسم الاأن هذه الاستثمارات لم تكن مسجلة ب -1

جعل "ما  هـ الصادرة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تنص على أن18/11/1426وتاريخ  23408أن الفتوى رقم  -2

لنشاط  اللازمة ، والمقصود هنا الأصول الثابتة"من إيرادات المصنع في شراء أصول ثابتة وأنفقها صاحبها في غير عروض التجارة

 .…………والذي يتمثل في إدارة وتشغيل ،ةبصلالأسهم لا يمت إلى نشاط المكلف  المكلف، والاستثمار في هذه

أي أن المكلف ينوي بيع هذه الاستثمارات بمجرد  ،للبيع رات على أنها متاحةف هذه الاستثماأن المكلف قام بتصني -3

معنى هذا أن الفتوى لا تنطبق داولة منها إلى الأصول الثابتة، حصوله على أرباح منها، وهي بذلك تكون أقرب إلى الأصول المت

 ،عليها

تثمارات من ربح العام لا يستند إلى أساس بناءً على ما سبق ترى اللجنة أن مطالبة المكلف بحسم قيمة هذه الاسو

 .وتؤيد المصلحة في عدم الاستجابة لطلب المكلف

 .م2012م حتى 2009الاستثمارات للأعوام من  -2

 وجهة نظر مقدم الاعتراض

 -:قرارات الزكوية للأعوام المذكورة أعلاه، بخصم رصيد الاستثمارات كما يليعند إعداد الإ شركةقامت ال -

 

 البيان

 لسنةا

 م2012 م2011 م2010 م2009

 7.535.000 7.535.000 7.535.000 7.535.000 استثمار متاح للبيع

 32.880.000 20.481.500 - - احتياطي القيمة العادلة

 154.983.106 147.978.475 137.072.365 145.476.554 استثمارات في شركات تابعة 

 2.000.000 - - - استثمارات عقارية

     -يخصم:
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من صافي أرباح  شركةحصة ال

 شركات زميلة

(16.131.166) (14.246.585) (20.183.622) (24.192.725) 

مخصص انخفاض في قيمة 

 استثمار

- 5.907.423 - - 

 (32.880.000) (20.481.500)   - احتياطي القيمة العادلة

رصيد الاستثمار المعدل الذي تم 

 خصمه في الإقرار
136.880.388 136.268.203 135.329.853 140.325.381 

 

 م مما2012م حتى 2009خصم جزء من رصيد الاستثمارات للأعوام من برفض قامت المصلحة ضمن ربطها المرفق، -

 نتج عنه الفروقات التالية:

 

 البيان

 السنة

 م2012 م2011 م2010 م2009

 140.325.381 135.329.852 136.268.203 136.880.388 شركةلإقرار ال االاستثمارات طبقً 

 97.910.381 107.313.353 128.733.203 129.345.388 لربط المصلحة االاستثمارات طبقً 

 42.415.000 28.016.500 7.535.000 7.535.000 الفرق

 

 -فيما يلي:تتمثل إن الفروقات المذكورة أعلاه 

 إيضاح البيان

 السنة

 م2012 م2011 م2010 م2009

 7.535.000 7.535.000 7.535.000 7.535.000 أ للبيع استثمار متاح

 32.880.000 20.481.500 - - ب احتياطي القيمة العادلة

 40.415.000 28.016.500 7.535.000 7.535.000 الفرق

 

 -:وفي هذا الخصوص نورد لسعادتكم ما يلي

 م.2012م حتى 2009استثمار متاح للبيع للأعوام من  -أ 
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مساهمة سعودية،  شركةوهي  ،)ص( شركةمال ال ت المتاحة للبيع هي عبارة عن أسهم في رأسإن الاستثمارا -

مال هذه الشركات يدرج ضمن وعاء الزكاة الخاص بها ويخضع للزكاة حسبما يقتضيه الحال،  وكما تعلمون سعادتكم فإن رأس

 .مرة لتجنب الازدواج الزكويالمستث شركةللمفهوم الشرعي يجب أن يخصم من وعاء الزكاة لل اولذلك وطبقً 

تم تصنيف الاستثمارات المتاحة  وطبيعة الاستثمار فقد شركةنية ال إلى اواستنادً  شركةللبيانات الحسابية لل اطبقً  -

تثمارات متاحة جل )موجودات غير متداولة( تحت مسمى اسضمن الأصول طويلة الأ شركةالي للللبيع في قائمة المركز الم

 صول المتداولة.الأللبيع وليس ضمن 

عتبار الاستثمار طويل الأجل حتساب الزكاة، فإنه لا بد من توفر شرطين أساسيين لاللشروط الشرعية لا اأنه طبقً  -

 وهو ما يلي: ،يخصم من وعاء الزكاة )عروض قنية(

 توفر النية الموثقة من صاحب الصلاحية )عروض قنية(. -1

 عام على تلك الاستثمارات )حركة(.عدم وجود عمليات تداول تمت خلال ال -2

 إن الشرطين أعلاه ينطبقان على الاستثمارات المتاحة للبيع محل الخلاف كما يلي: -

 شركةوبناءً عليه، تقرر مشاركة ال ،)ص( شركةالموافقة على الاشتراك في تأسيس ال بالإجماعدارة قرار مجلس الإ -1

 .( ريالًا 7.535.000( سهم بقيمة )685.000من خلال شراء عدد ))ص(  شركةكمؤسس بال

الاحتفاظ بهذا الاستثمار كعرض قنية،  شركةوكما تعلمون سعادتكم فإن شراء الاستثمار كمؤسس يؤكد بأن نية ال

بأن هذا الاستثمار تم شراؤه من خلال الشريك  النظام هيئة سوق المال، علمً  اوأنه لا يمكن بيع هذا الاستثمار طبقً  اخصوصً 

 .)أ( شركةوتم سداد قيمته بالكامل من النقدية الخاصة ب ،)ظ( شركة

ها في عام ئبالاستثمارات المتاحة للبيع منذ شرا شركةحتفظت الاكما هو مبين ضمن القوائم المالية المدققة  -2

لزيادة في قيمة علما بأن ا ،م ولم تقم ببيع أي جزء منها، وتصنيفها له تحت بند الموجودات غير المتداولة2012م حتى عام 2009

 الاستثمار كما هو مبين في الكشف أعلاه ناتجة عن الزيادة في القيمة السوقية لهذا الاستثمار.

مارات طويلة ستثخصم الافي الشروط الشرعية المطلوبة لقبول  شركةوقد أكدت اللجنة الاستئنافية وجهة نظر ال -

 -:لقرارات التاليةمن ا ونذكر على سبيل المثال ليها أعلاه،إالأجل المشار 

 ( لعام 1257قرار رقم )هـ.1434 

 ( لعام 1320قرار رقم )هـ.1434 

 ( لعام 1235قرار رقم )هـ.1434 

 ( لعام 1316قرار رقم )هـ.1434 

 ( لعام 1255قرار رقم )هـ.1434 

 ( لعام 1311قرار رقم )هـ.1434 

 ( لعام 979قرار رقم )هـ.1432 

من  والتأكدستئنافية خصم الاستثمارات بعد الدراسة يدت اللجنة الامبين ضمن القرارات المرفقة فقد أ وكما هو 

ستثمار، وعدم وجود وهما توفر النية عند الا ،ستثمارات طويلة الأجلضمن الاستثمار الشرطين الأساسيين لاعتبار الا توفر

 .ماراتستثحركة( تمت خلال العام على تلك الاعمليات تداول )ال

 -هـ نص على ما يلي:24/12/1410وتاريخ  4/8676إن القرار الوزاري رقم  -

قتناؤها أو الإبقاء عليها فترة ا" أن عروض القنية التي تتمثل في الأصول غير المعدة للبيع أو الإتجار فيها والتي يتم 

زكى فقط عن العائد أو الربح الناتج منها، وبناءً عليه ما يقيمتها للزكاة وإنطويلة بغرض الحصول على عوائدها أو أرباحها لا تخضع 

فإن الاستثمارات التي يتعين حسمها من وعاء الزكاة هي الاستثمارات المالية غير المتداولة والتي يتجاوز بقاؤها سنة أو أكثر 

 في دفاتر المكلف".
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والدليل على ذلك هو  ،)عروض قنية( ن هذه الاستثمارات طويلة الأجلإحيث  شركةإن هذا القرار يؤيد وجهة نظر ال

 .حتفاظ بها أكثر من سنةتصنيفها في البيانات الحسابية المدققة تحت بند الموجودات غير المتداولة، وقد تم الا

هـ فإن الأصل في الاستثمارات 17/9/1409وتاريخ  3/6360لخطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم  اطبقً  -

حيث نصت الفقرة المذكورة صراحة على " أن الاستثمارات تخضع للزكاة في  ،المستثمر فيها شركةة لدى الأنها تخضع للزكا

 .الجهة المستثمر فيها ولا تخضع للزكاة في الجهة المستثمرة"

ط للشرو امن سعادتكم تعديل الربط وذلك بخصم رصيد الاستثمارات المتاحة للبيع طبقً  شركةبناءً على ما تقدم ترجو ال

 الشرعية وقرارات اللجنة الاستئنافية المذكورة أعلاه والتي تؤيد خصم مثل هذا الاستثمار.

 م.2012م و2011احتياطي القيمة العادلة لعامي -ب 

إن رصيد احتياطي القيمة العادلة تم إضافته إلى رصيد الاستثمارات وإظهاره كبند مستقل ضمن حقوق الملكية،  -

 .ر زكويالأمر الذي ألغى أي تأثي

قامت المصلحة برفض خصم إجمالي قيمة الاستثمار المتاح للبيع والمتمثلة في تكلفة الاستثمار بالإضافة إلى  -

مقابل احتياطي القيمة العادلة )بند مستقل ضمن حقوق الملكية(، الأمر الذي أدى إلى تأثير زكوي بقيمة هذا الاحتياطي أي أن 

 خر.المصلحة أضافت طرف ورفضت الطرف الآ

من رصيد الاستثمارات  اا جزءً إن عدم قيام المصلحة بقبول خصم رصيد احتياطي القيمة العادلة والذي يمثل أساسً  -

لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها بدون أية  ا)وقد تم عرضه كبند مستقل ضمن حقوق الملكية لأغراض العرض والإفصاح طبقً 

 افية.تأثير على قائمة الدخل( أدى إلى زكاة إض

م وذلك بقبول خصم رصيد احتياطي 2012م و2011تعميد من يلزم بتعديل الربط الزكوي لعامي  شركةبناءً عليه، ترجو ال

 القيمة العادلة من وعاء الزكاة.

 وجهة نظر المصلحة 

 .( ريالًا 2087538وزكاتها ) ( ريالًا 83.501.500م بإجمالي )2012م حتى 2009استثمارات متاحة للبيع للأعوام من  -أ 

من عروض  اوعرضً  متداولًا  طلاع على القوائم المالية تبين للمصلحة أن هذه الاستثمارات تعتبر أصلًا بعد الدراسة والا

وهي عبارة عن أسهم معروضة في السوق قابلة للبيع في أي لحظة تقرر  ،)ص( شركةالتجارة، والمتمثلة في أسهم في ال

 افإنه لا يمكن اعتبارها من عروض القنية الواجبة الحسم وبالتالي تجب فيها الزكاة تطبيقً  محل الاعتراض بيعها، ولذلك شركةال

هـ، كما توضح المصلحة أنه 1418( لعام 19643هـ والفتوى الشرعية رقم )24/12/1410( وتاريخ 4/8676للخطاب الوزاري رقم )

( حصة 685.000يتبين أن الاستثمار محل الخلاف عبارة عن ) ،م2009( لعام 7لإيضاحات القوام المالية ومنها الإيضاح رقم ) اطبقً 

شخصية اعتبارية  شركةن لكل إوحيث  ،المعترضة شركةسم الاوليست ب )ظ( شركةسم اوهذه الحصص ب ،)ن( شركةفي 

 جلًا كونه مس( ظ) شركةفإن هذا الاستثمار يخص  ،المعترضة شركةفي رأس مال ال اشريكً  )ظ( شركةن كانت مستقلة حتى وإ

 ،المعترضة المطالبة بحسمه مهما كانت طبيعة الاستثمار شركةوعليه فلا يحق لل ،باسمها كما هو موضح بالإيضاح المذكور

( لعام 1346ستئنافية منها القرار رقم )اسمها مما ينتفي معه شرط القنية، وقد تأيد إجراء المصلحة بعدة قرارات الأنه ليس ب

نتهى إلى عدم اهـ، الذي 27/6/1435وتاريخ  (2018معالي وزير المالية بالخطاب الوزاري رقم ) هـ والمصادق عليه من قبل1435

هـ والمؤيد من محكمة 1433لعام  (2/1إ//83)وكذلك حكم ديوان المظالم رقم  ،سم الشركاءاحسم الاستثمارات التي ب

المصلحة في إجرائها بعدم حسم الاستثمارات المتاحة  هـ القاضي بتأييد27/6/1434( وتاريخ 492الاستئناف بالرياض بحكمها رقم )

 للبيع من الوعاء الزكوي.

 م.2012م و 2011احتياطي القيمة العادلة لعامي -ب

ضافة التي تمت على الاستثمار يعتبر إجراء لم تقم المصلحة بإضافة احتياطي القيمة العادلة للوعاء وعليه فإن استبعاد الإ

 ا يقابله في حقوق الملكية.بسبب عدم إضافة م اطبيعيً 
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 رأي اللجنــــــــــــــــة

الشريك ليس له  ، وبما أن هذا)ظ( شركةسم أحد الشركاء وهو باوإنما هي  ،شركةسم الابما أن هذه الاستثمارات ليست ب

ستثمارات من وعائه فإن اللجنة ترى أن المكلف لا يحق له المطالبة بحسم هذه الا ،هذه الاستثمارات حساب جاري دائن يغطي

 وتؤيد المصلحة في عدم الاستجابة لمطالبة المكلف بذلك. ،الزكوي

 .( ريالًا 312.718وزكاتها ) ريالًا  (12.508.723م بإجمالي )2012م و2011دفعات مقدمة من الحكومة لعامي  -3

 وجهة نظر مقدم الاعتراض

لعامي  شركةلحكومة الذي حال عليه الحول لدى القامت المصلحة بإدراج الجزء من رصيد الدفعات المقدمة من ا -

 . اعتبار أنها تمثل قروضً اعلى التوالي في وعاء الزكاة على  ت( ريـالا706،287)و ( ريـالًا 017،221،12م البالغ )2012م و2011

تمثل عتبار أن رصيد الدفعات المقدمة من الحكومة اإفادة سعادتكم، بأنه في حال  شركةوفي هذا الخصوص تود ال

لأن الزكاة المستحقة عليها واجبة على الدائن وليس على المدين، وقد تأيد ذلك  اتجب فيها الزكاة نظرً  ، فإن القروض لااقروضً 

 -بأحكام صادرة حديثة من ديوان المظالم، نورد منها على سبيل المثال ما يلي:

 -ى ما يلي:هـ المذكور أعلاه، والذي نص عل1435لعام  3/2د/إ//240الحكم رقم  -

وهو  ،باذلًا  ان الراجح من أقوال الفقهاء هو وجوب زكاة الدين على رب المال عن كل سنة إذا كان المدين مليئً إ"وحيث 

وبالتالي يخرج  هـ،1406ربيع الآخر عام  16-10من  ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة

 لزكاة عن المال المقترض إذ لا يمكن أن تجب الزكاة في مال واحد مرتين".المدين من عهدة إخراج ا

 -من ديوان المظالم والذي نص على ما يلي: 2/2/1434إ/141الحكم رقم  -

"إن تصرف المدعى عليها في إعادة فتح الربوط محل الطعن بغرض إضافة القرض، يقف موقف الضد مقابل متضمن 

(، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من كونها تعتبر المبلغ الباقي في 2555الوزاري رقم )( من القرار 1الفقرة )ثانيا/

ن ذلك لا سند له، لما خالف جميع ما قدمته إذمة المدين نهاية الحول، بغض النظر عن بقائه أو صرفه قبل نهاية الحول، حيث 

 ".ء؟ق منه في يدها عند حولان الحول شيالمدعى عليها من فتاوى، فكيف تزكي المدعية دينا لم يب

 -هـ من ديوان المظالم والذي نص على ما يلي:67/7/1/1432الحكم رقم  -

وهو  ،باذلًا  ان الراجح من أقوال الفقهاء هو وجوب زكاة الدين على رب المال عن كل سنة إذا كان المدين مليئً إ"وحيث 

وبالتالي يخرج  هـ،1406ربيع الآخر عام  16-10من  قاد مؤتمره الثاني بجدةما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي في دورة انع

 المدين من عهدة إخراج الزكاة عن المال المقترض إذ لا يمكن أن تجب الزكاة في مال واحد مرتين".

لأن الزكاة  ارً ن أحكام ديوان المظالم المذكورة أعلاه، أكدت بما لا يدع مجالا للشك بأن القروض لاتجب فيها الزكاة نظإ

 المستحقة عليها واجبة على الدائن وليس على المدين. 

زكاة والدخل بإدراج رصيد القروض بناء عليه، فإن أحكام ديوان المظالم المذكورة أعلاه أكدت على عدم صحة إجراء مصلحة ال

( هي أموال عامة لا يستحق عليها ………علما بأن الأموال المملوكة للحكومة )وزارة لدى الجهة التي تستخدم القرض، اسً ساأ

 الزكاة.

 وجهة نظر المصلحة 

هـ والتي نصت في إجابة 18/11/1426وتاريخ  (23408للفتوى الشرعية رقم ) اقامت المصلحة بإضافة هذا البند تطبيقً  -

زكاة مثل الدفعات المصلحة والتي نصت في إجابة السؤال الثالث بأن )الإيرادات المقدمة التي يستلمها الشخص المكلف بال

 المقدمة للمقاولين والدفعات المقدمة لمواد عقود التوريد فتجب فيها الزكاة متى حال عليها الحول...(.
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هـ في إجابة السؤال الثاني، وبما أن هذا المال حال 15/4/1424( وتاريخ 22665للفتوى الشرعية رقم ) اوكذلك تطبيقً  -

 ب اعتراضه وبالتالي تجب فيه الزكاة.عليه الحول كما أقر به المكلف في خطا

( وتاريخ 3077/2وفيما يخص ازدواجية الزكاة بالنسبة للمقرض والمقترض، فقد صدرت الفتوى الشرعية رقم ) -

بالنسبة للمقرض، حيث أوضح فيها سماحة المفتي )بأن أدلة وجوب  اهـ والتي جاء فيها كيفية معالجة القروض زكويً 8/11/1426

تشمل جميع الأموال الزكوية ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في الزكاة عامة 

آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من  مال واحد، لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين، بينما المدين يزكي مالًا 

ستئنافية منها انسان والمال الذي في ذمته(، وقد تأيد إجراء المصلحة بعدة قرارات وفرق بين المال الذي بيد الإ ،التصرف فيه

هـ المؤيد من المحكمة 1435( لعام 3/2د/إ//221هـ إضافة إلى حكم ديوان المظالم النهائي رقم )1435( لعام 1389القرار رقم )

حكام الواردة في اعتراض المكلف منها ا بخصوص الأهـ، أم21/8/1435وتاريخ  (2191/2الاستئناف بمكة المكرمة بحكمها رقم )

 حكام ليست نهائية وخاصة بمعالجة القروض وليست الدفعات المقدمة وبعضها تم الاستئناف عليه من قبل المصلحة.أ

 رأي اللجنــــــــــــــــة

وتُساهم في  ،مستغلة من قبلهو ،باعتراف المكلف الوارد في اعتراضه إن هذه الدفعات هي بمثابة قروض حال عليها الحول

، وبناءً هـ فإن هذه القروض تخضع للزكاة15/4/1424وتاريخ  22665إلى الفتوى الشرعية رقم  اوتحقيق أرباحه، واستنادً  هنشاط

 الزكوي. وعائهعليه فإن اللجنة تؤيد المكلف في إضافة هذه الدفعات المقدمة إلى 

 ( ريال.50.000وزكاتها ) ( ريالًا 2.000.000م بمبلغ )2012استثمارات عقارية لعام  -4

 وجهة نظر مقدم الاعتراض

من وعاء الزكاة، وفي هذا الخصوص تود  ( ريال2.000.000البالغ ) 2012رفضت المصلحة خصم رصيد الاستثمارات العقارية لعام 

 -:إفادة سعادتكم بما يلي شركةال

( وذلك من أجل )ظ(م من قبل احد الشركاء )2012لال عام إن الاستثمارات العقارية تمثل قطعة أرض تم شراؤها خ -

 شركةلقرار مجلس الإدارة وكما هو مبين ضمن القرار المرفق، فإن نية ال االاحتفاظ بها كعروض قنية لتطويرها طبقً 

تم تصنيف هذه رض( هو استثمارات طويلة الاجل لتطويرها من أجل تحقيق عائد وبناءً على ذلك فقط الاستثمارات العقارية )الأ

 تحت بند الموجودات غير المتداولة. شركةالاستثمارات في البيانات الحسابية المدققة لل

، فإننا نود إفادة سعادتكم بأن شركةرض على أساس أنها غير مسجلة باسم الالأوفي حال أن المصلحة رفضت خصم  -

هـ أكدت على أنه 9/3/1424بتاريخ  22644العلمية والإفتاء رقم  فتوى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث

 -لا أثر في نقل ملكية في ثبوت الملك حيث نصت على ما يلي:

تجب فيه  ستخدامها وليس لغرض الإتجار فيه لاامن العقارات والسيارات وما في حكمها لغرض  شركة"ما تشتريه ال

 م تنقل إذ لا أثر لذلك في ثبوت الملك".ما نقلت ملكيته وما ل الزكاة ويستوي في ذلك

ن نقل إإن الفتوى المذكورة أعلاه أكدت على خصم الأصول الثابتة المشتراه حتى في حال عدم نقل ملكيتها حيث 

 .شركةبأن قيمة هذه الأرض تم سدادها بالكامل من قبل ال اعلمً  لملكية ليس له أثر في ثبوت الملك،ا

هـ والذي أكد على تطبيق الفتوى المذكورة أعلاه، حيث 1429لعام  4د/أ//188ظالم رقم حكم ديوان الم اصدر حديثً  -

  -نص ضمن الأسباب على ما يلي:

لحقيقة الأمر وواقع الحال، دون أن  ا"وبما أن وجوب الزكاة ومقدارها حكم شرعي، والأحكام الشرعية إنما تثبت وفقً 

عتبار االمدعية ب شركةحتساب الوعاء الزكوي للاأو عدم إثباته، لذا فإن الواجب  يغير من ذلك إثبات الواقع في الوثائق الرسمية

هـ، وبما 9/3/1424وتاريخ  22644جاءت الفتوى الشرعية رقم  لما تقدم، وهو ما االأرض مملوكة لها ومشتراه من أموالها وفقً 

 ".أن القرار محل التظلم انتهى إلى خلاف ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى إلغائه
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لأن  اة نظرً من وعاء الزكا شركةوكما هو مبين في القرار أعلاه، فقد أكد على أحقية خصم قيمة الأرض غير المسجلة باسم ال

 .شركةمن أموال ال قيمة الأرض ممولة

 وجهة نظر المصلحة 

تحت بند استثمارات  م يتبين أن قطعة الأرض المدرجة2012( من إيضاحات القوائم المالية لعام 7من خلال الإيضاح رقم )

وينطبق عليها ما ينطبق على بند الاستثمارات المتاحة للبيع السابق  شركةوهي شريك بال )ظ( شركةسم اممتلكات عقارية ب

المعترضة،  شركةإيضاحه بالمذكرة، وعليه قامت المصلحة بعدم حسم البند من الوعاء الزكوي لأن هذه الأرض غير مملوكة لل

مستندات التي تثبت ملكيتها وسداد قيمتها وصور صك الملكية الخاصة بهذه الأرض، وبناء عليه فقد تم ولم يقدم المكلف ال

، ولقد تأيد إجراء المصلحة بعدة قرارات شركةستقلاليتها بين الشركاء والاختلاف الذمم المالية ورفض حسم هذا البند لا

( وتاريخ 76ليه من قبل معالي وزير المالية بالخطاب الوزاري رقم )هـ والمصادق ع1435( لعام 1453ستنافية منها القرار رقم )ا

 هـ، وبالتالي تتمسك المصلحة بصحة إجرائها.3/5/1436

 رأي اللجنــــــــــــــــة

ولا يوجد لهذا الشريك حساب جاري دائن يغطي قيمة  ،شركةسم الاوليست ب ،سم أحد الشركاءابما أن هذه الاستثمارات هي ب

 ارات، فإن اللجنة تؤيد المصلحة في عدم الموافقة على حسمها من الوعاء الزكوي للمكلف.هذه العق

 م2010خطأ حسابي لعام  -5

 وجهة نظر مقدم الاعتراض

، بينما ( ريالًا 422.633م البالغة )2010ا ضمن الربط المرفق، بخصم الزكاة المسددة تحت الحساب لعام قامت المصلحة سهوً 

صدار الربط إ( ريال، بناءً عليه نرجو تصحيح المبلغ عند 20.000، مما نتج عنه فرق فرق بمبلغ )( ريالًا 442.633)المبلغ الصحيح هو 

 المعدل.

 وجهة نظر المصلحة 

 سوف يتم تعديل هذا الخطأ كذلك بعد صدور قرار اللجنة الموقرة.

 رأي اللجنــــــــــــــــة

 .افإن الخلاف بين الطرفين حول هذا البند يعتبر منتهيً  بما أن المصلحة وافقت على تعديل هذا الخطأ

 .م2009لعام  مزايا الموظفين -6

 وجهة نظر مقدم الاعتراض

مسمى  تحت ةفي وعاء الزكاة مرتين )مر ( ريال309202ايا موظفين البالغ )بإدراج مز ا ضمن الربط المرفققامت المصلحة سهوً 

 صدار الربط المعدل.إالخدمة(، بناءً عليه نرجو تصحيح المبلغ عند  تحت مسمى مخصص نهاية ومرة ،مزايا موظفين

 وجهة نظر المصلحة 

 سوف يتم تعديل هذا الخطأ كذلك بعد صدور قرار اللجنة الموقرة.

 رأي اللجنــــــــــــــــة

 .ابما أن المصلحة وافقت على تعديل هذا الخطأ فإن الخلاف بين الطرفين حول هذا البند يعتبر منتهيً 
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 القــــــــــرار

 :الناحية الشكلية :أولًا 

 ام من الناحية الشكلية وفقً 2012م إلى 2009على الربط الزكوي للأعوام من  )أ( شركة /قبول الاعتراض المقدم من المكلف

 .لحيثيات القرار

 :الناحية الموضوعية ا:ثانيً    

حيث لا م 2009عام الاستثمارات من ربح مكلف بحسم قيمة تأييد المصلحة في عدم الاستجابة لطلب ال  -1

 لحيثيات القرار. ايستند إلى أساس وفقً 

للأعوام من  تأييد المصلحة في عدم الاستجابة لمطالبة المكلف بحسم الاستثمارات من وعائه الزكوي  -2

 لحيثيات القرار. اوفقً  م2012م إلى 2009

 .لحيثيات القرار اوفقً م 2012م و 2011لعامي  يإضافة الدفعات المقدمة إلى وعائه الزكو تأييد المكلف في  -3

م 2012لعام  على حسم الاستثمارات العقارية من الوعاء الزكوي للمكلفلمصلحة في عدم الموافقة تأييد ا  -4

 .لحيثيات القرار اوفقً 

 افإن الخلاف بين الطرفين يعتبر منتهيً م 2010للعام  الحسابيخطأ اللموافقة المصلحة على تعديل  انظرً   -5

 لحيثيات القرار. اوفقً 

فإن الخلاف بين الطرفين  م،2009خطأ إضافة مزايا الموظفين لعام لموافقة المصلحة على تعديل  انظرً   -6

 .احول هذا البند يعتبر منتهيً 

، وتاريخ 2، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/( من نظام ضريبة الدخل66بناء على ما تقضي به المادة )  ا:ثالثً 

هـ، "من أحقية كل من المصلحة والمكلف استئناف القرار الابتدائي 24/4/1435( وتاريخ 1527ـ، والقرار الوزاري رقم )ه15/1/1425

ستلام القرار، على أن يقوم امن تاريخ  استئنافية الزكوية الضريبية خلال ستين يومً إلى اللجنة الا اوذلك بتقديم الاستئناف مسببً 

رار لجنة لق اي بمبلغ الزكاة أو الضريبة طبقً بنكزكاة أو الضريبة المستحقة عليه، أو تقديم ضمان المكلف قبل استئنافه بسداد ال

وذلك بتقديم  من تاريخ استلامه، الذا فإنه يحق لكلا الطرفين استئناف هذا القرار خلال ستين يومً  الاعتراض الابتدائية"؛

 .ة الاستئنافية بالرياضالاستئناف مباشرة من قبل المكلف أو من يمثله إلى اللجن

 .والله الموفق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم


